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 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دبي وأبوظبي( 
Legal Protection of Volunteers in the United Arab Emirates (A Comparative Analytical Study in Light of Federal 

Legislation and Local Regulations in the Emirates of Dubai and Abu Dhabi) 
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 

 ملخص: 

يتنططاول هططذا البحططث الإطططار القططانوني المنظم للعمططل التطوعي في دولططة الإمططارات العربيططة المتحططدة، مع التركيز على الحمططايططة التي يقررهطا  

التشططططريع للمتطوع في مواجهة المخاطر التي قد تنشططططأ أثناء ممارسططططة النشططططاط التطوعي، وعلى توزيع المسططططؤولية القانونية بين المتطوع  

 في هذا المجال،    والجهة المنظمة
ا
 ملحوظا

ا
 وتنظيميا

ا
 تشططططططططططططريعيا

ا
أو المسططططططططططططتفيدة من العمل التطوعي. وقد شططططططططططططهدت دولة الإمارات تطورا

في شططأن العمل التطوعي ولائحته التنفيذية الصططادرة بقرار مجلس الوزراء    2018( لسططنة  13تمثل في صططدور القانون الاتحادي رقم )

، في مقدمتها قانون دبي رقم )إلى جانب تنظيمات م  2020( لسططططططنة 70رقم )
ا
بشططططططأن تنظيم العمل    2018( لسططططططنة  5حلية أكثر تفصططططططيلا

 التطوعي ولائحته التنفيذية، وسياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظةي بصيغتها المحدثة.

تنطلق الطدراسطططططططططططططة من إشطططططططططططططكطاليطة رئيسطططططططططططططيطة مؤداهطا أن تبطططططططططططططجيع التطوع لا يتحقق فقم بطإتطاحطة الفرص التطوعيطة وتنظيم إجراءات  

التسططططجيل والترخيص، وإنما يتطلب كذلك بناء منظومة قانونية وا ططططحة تحدد المركز القانوني للمتطوع، وتبين حقوقه والتزاماته،  

 من التدريب وا
ا
 عن الضططططططرر ومتى تتحمل  وتوفر له مسططططططتوت مناسططططططبا

ا
لسططططططلامة والتأمين، وتحدد على نحو دقيق متى يسططططططأل شططططططخصططططططيا

الجهة المنظمة المسططؤولية. وتكتسططب هذه المسططائل أهمية عملية خاصططة في التطوع التخصططصطط ي والطةي والميداني والتطوع في الأزمات  

 والفعاليات الكبرت.

وتعتمد الدراسططططططططة المنهج الوصططططططططفي التحليلي، مع مقارنة داخلية بين التنظيم الاتحادي وتنظيم دبي وسططططططططياسططططططططة أبوظةي، إضططططططططافة إلى 

وبع  المبطادئ البريططانيطة. وتخلص الطدراسطططططططططططططة إلى أن المنظومة   1997مقطارنطة محطدودة مع قطانون حمطايطة المتطوعين الأمريكي لسطططططططططططططنطة 

 
ا
 متقدما

ا
 بين    الإماراتية توفر أسططططططططاسططططططططا

ا
لحماية المتطوع، إلا أن وضططططططططوح قواعد المسططططططططؤولية والتأمين وتسططططططططوية المنازعات لا يزال متفاوتا

 في شططططأن التأمين الإلزامي بحسططططب درجة 
ا
المسططططتوت الاتحادي والمسططططتوت المحلي. وتقترح الدراسططططة تطوير قواعد اتحادية أكثر تفصططططيلا

دنى لمحتوت اتفاق التطوع، ووضطع آلية موحدة لتسطوية المنازعات الناشطئة  الخطر، وتحديد معيار الخطأ الجسطيم، وتوحيد الحد الأ 

 عن العمل التطوعي.

لسطططططططططططططنة  13العمل التطوعي؛ الحماية القانونية للمتطوع؛ المسطططططططططططططؤولية المدنية؛ التأمين؛ القانون الاتحادي رقم  الكلمات المفتاحية:  

 ؛ دولة الإمارات العربية المتحدة.2018

 

Abstract 

This study examines the legal framework governing volunteer work in the United Arab Emirates, with particular emphasis 

on the protection afforded to volunteers against risks arising during volunteer activities and on the allocation of legal 

liability between volunteers and organizing entities. It analyzes Federal Law No. 13 of 2018 on Volunteer Work and Cabinet 

Resolution No. 70 of 2020, together with Dubai Law No. 5 of 2018 and Abu Dhabi’s updated volunteering policy. The study 
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adopts a descriptive and analytical approach, supplemented by a limited comparative perspective with the U.S. Volunteer 

Protection Act of 1997 and selected UK principles. It argues that the UAE has established an advanced regulatory 

foundation, but that the degree of specificity concerning insurance, third-party liability, exemptions from liability, and 

dispute settlement differs between federal and local frameworks. It recommends a more uniform federal minimum 

standard for volunteer protection, risk-based insurance, clearer liability thresholds, standardized volunteer agreements, and 

accessible mechanisms for resolving volunteer-related disputes. 

Keywords: Volunteer Work; Legal Protection of Volunteers; Civil Liability; Insurance; Federal Law No. 13 of 2018; United 

Arab Emirates. 

 

 مقدمة

 يُعد العمل  التط عي  أحد أهم  ص    المشا كة المجتمعية،  إذ  يسمح  للأفراد  بتقديم  ال قت أو  الجهد  أو الخبر   لخدمة  الغير والمصلحة 

 
 
 العامة دون  مقابل مادي أو وظيفي .وقد تط  ت النظر  القان نية إلى التط ع بص    واضحة؛ فلم يعد يُنظر إليه باعتبا ه نشاطا

  تحكمه ق اعد  التسجيل  والترخيص 
 
  مؤسسيا

 
  خا ج دائر  التنظيم،  بل أصبح في  كثير  من الأنظمة القان نية نشاطا

 
  عف يا

 
 اجتماعيا

 .والتأمين وحماية البيانات والسلامة والمسؤولية 

  .فقد صد  
 
 وفي دولة الإما ات العربية المتحد ، تزامن ت سع المباد ات  التط عية مع  بناء إطا   تشريعي وتنظيمي متكامل  نسبيا

 القان ن  الاتحادي   قم )13 (لسنة 2018 في شأن العمل  التط عي، ثم  صد ت  لائحته  التنفيذية بقرا  مجلس  ال ز اء  قم  )70(

 إما    دبي القان ن   قم )5 (لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التط عي، وأتبعه في المشرع  أصد   ، المحلي  لسنة 2020 .وعلى المست ى 

اللائحة    2019   بالقرا  الإدا ي   قم )5 (لسنة  التنفيذية .كما تبنت إما   أب ظبي  سياسة متخصصة لتنظيم العملبإصدار 

  إلى نسخة محدثة تعزز  الأدوا  والمسؤوليات 
 
 . الآمنة  البيئة  ومتطلبات التط عي، وتط  ت هذه السياسة وص لا

 ،متلازمين :الأول  ه  تشجيع المشا كة المجتمعية وتيسير التط عمبدأين     وتكش  هذه التط  ات عن ت جه تشريعي يق م على

 والثاني ه   إخضاع النشاط  التط عي لض ابط تحمي  المتط ع والمستفيد  والجهة المنظمة  والغير .غير  أن  تحقيق  الت ازن  بين هذين 

 ،المبدأين  يثير  مسائل  قان نية دقيقة، من أبرزها  الطبيعة  القان نية لاتفاق  التط ع،  وحدود  التزام  الجهة المنظمة بسلامة  المتط ع

 ونطاق التغطية التأمينية، ومسؤولية المتط ع عن الخطأ، ومسؤولية الجهة المنظمة تجاه الغير، وأثر تجاوز  المتط ع حدود التد يب 

 .أو التكلي 

 وتزداد أهمية البحث في هذه المسائل مع  اتساع  مجالات التط ع  التخصص ي .فالمتط ع  قد يعمل  في المجال الصحي أو القان ني أو 

 الاجتماعي أو التقني أو في إدا   الأزمات والفعاليات، وقد يتعامل  مع أطفال  أو كبا   سن أو أشخاص من أصحاب الهمم أو بيانات 

 شخصية أو معل مات سرية .ومن ثم فإن الإطا  القان ني يجب ألا يكتفي بتشجيع التط ع من حيث المبدأ، بل ينبغي أن يحدد 

 .واجبات ال قاية والتد يب والإشراف والتأمين والسرية ومساءلة الأطراف  عند  وق ع الضر  

ً :مشكلة البحثً
ا
 أول

 تتمثل مشكلة البحث  في بيان  مدى كفاية  الإطا  القان ني الإما اتي الحالي في ت فير  حماية  مت ازنة  للمتط ع،  وفي تحديد المسؤولية 

 القان نية الناشئة عن العمل التط عي بص    واضحة ومتكاملة .فعلى الرغم من أن القان ن  الاتحادي وضع ق اعد عامة لتنظيم 

  أكثر صراحة في مسائل التأمين والإعفاء من المسؤولية ومسؤولية الجهة المنظمة 
 
 التط ع، فإن التنظيم المحلي في دبي تضمن نص صا

 تجاه الغير .كما  تبنت  أب ظبي سياسة تنظيمية  تركز  على  البيئة  الآمنة  والتد يب  والخص صية  والترخيص .ومن  هنا يث    التساؤل 

  للحماية والمسؤولية
 
 . ح ل  مدى اتساق  هذه المست يات التنظيمية، وما إذا كان  من  الأفضل تط ير حد أدنى اتحادي أكثر  تفصيلا
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ً :أسئلةً البحثً
ا
 ثانيا

 ما المقص د بالعمل التط عي والمتط ع في التشريع الإما اتي، وما الطبيعة القان نية للعلاقة بين المتط ع والجهة المنظمة؟ •

 ما أهم ص    الحماية التي ي فرها التشريع  الإما اتي للمتط ع، وبخاصة في مجالات السلامة والتد يب والتأمين  والخص صية؟ •

 ما حدود المسؤولية المدنية أو الجزائية للمتط ع عند وق ع ضر   أثناء تنفيذ العمل  التط عي؟ •

 متى تنتقل المسؤولية إلى الجهة المنظمة أو  الجهة المتط ع لديها تجاه  المتط ع أو الغير؟ •

 ما أوجه الاختلاف بين الإطا  الاتحادي وتنظيم دبي وسياسة أب ظبي، وهل تكش   هذه  الاختلافات عن حاجة إلى مزيد من الت حيد التشريعي؟ •

 ما الد وس التي يمكن الاستفاد   منها من بعض النماذج المقا نة دون  الإخلال بخص صية النظام القان ني الإما اتي؟ •

ً :أهمية البحثً
ا
 ثالثا

 تنبع الأهمية العلمية للبحث  من محدودية الد اسات القان نية المتخصصة - في حدود ما أمكن ال ص ل  إليه  من  خلال البحث 

 الإلكتروني في المصاد  المتاحة - التي تعالج بص    مركزية الحماية القان نية للمتط ع ومسؤوليته في دولة الإما ات .وقد وجدت 

 د اسات تتناول  سياسات التط ع  والعمل الإنساني وأثرها في التنمية المستدامة، إلا أن زاوية المسؤولية القان نية والتأمين والإعفاء 

 من المسؤولية  ما تزال  تستحق د اسة  مستقلة .أما  الأهمية العملية فتتصل  بحاجة  الجهات الحك مية والخاصة  ومؤسسات النفع 

 .العام إلى ق اعد واضحة  عند تصميم الفرص التط عية، وصياغة الاتفاقات، وإدا    المخاطر، والتعامل مع الح ادث والمطالبات 

ً :أهداف البحثً
ا
 رابعا

 . تحديد المركز القان ني  للمتط ع في التشريع الإما اتي •

 . تحليل حق ق  المتط ع والتزامات الجهة المنظمة للعمل التط عي •

 . بيان نطاق الإعفاء من المسؤولية وشروطه في تنظيم دبي •

 . تحليل مسؤولية الجهة المنظمة تجاه  الغير  والتزاماتها تجاه  سلامة المتط ع •

 .مقا نة المست ى  الاتحادي بالمست يات المحلية واستخلاص م اطن الق    والفج ات •

 .اقتراح ت صيات تشريعية وتنظيمية قابلة للتطبيق •

ً :منهج البحث وحدودهً
ا
 خامسا

 يعتمد البحث المنهج ال صفي التحليلي من خلال عرض النص ص القان نية والتنظيمية ذات الصلة وتحليلها في ض ء المبادئ 

 العامة للمسؤولية .كما يستخدم المقا نة الداخلية بين التشريع الاتحادي وتنظيم دبي وسياسة أب ظبي،  مع  مقا نة خا جية 

 محدود  بالقان ن  الأمريكي لحماية المتط عين  وبعض المبادئ  البريطانية ذات الصلة بالمركز القان ني للمتط ع والتأمين .ولا تهدف 

 . المقا نة إلى استنساخ حل ل  أجنبية، بل إلى اختبا  مدى اكتمال  الحل الإما اتي وتحديد البدائل الممكنة

ً :الدراساتً السابقة والفجوة البحثيةً
ا
 سادسا

 بعن ان »تحليل  سياسة  التط ع  2023 من الد اسات ذات  الصلة د اسة منى ج اد سلمان  المنش     في المجلة العربية للإدا   عام

 والعمل الإنساني في دولة الإما ات العربية المتحد  ودو ه في تعزيز التنمية المستدامة  .« كزت الد اسة على تحليل السياسة  العامة 

 والتشريعات والاستراتيجيات  ودو ها في تعزيز التنمية  المستدامة، وانتهت إلى أهمية  ت فير تشريعات واضحة  تضمن حق ق  الأطراف 

 ذات الصلة بالعمل  التط عي .وتفيد هذه الد اسة في تأكيد الصلة بين  تط    السياسة العامة والحاجة إلى الحماية  القان نية،  إلا 

 . أنها  لا  تركز بص    تفصيلية  على  المسؤولية  المدنية للمتط ع أو ت زيع المسؤولية  بينه وبين الجهة المنظمة

 ،كما ي فر برنامج متط عي الأمم المتحد   ب ابة معرفية تجمع التشريعات والسياسات المتعلقة بالتط ع في عدد كبير من الدول 

 ،وتؤكد أن  ق انين  التط ع  تؤدي عاد  وظائ  أساسية، من بينها  تمييز  التط ع  عن العمل المأج  ، وتحديد حق ق  والتزامات  المتط ع 

 وإزالة  العقبات القان نية أمام  التط ع، وإنشاء  ترتيبات  مؤسسية  داعمة .وتدعم  هذه المبادئ  الاتجاه الذي  يتبناه  البحث  في اعتبا  

  من بنية  تشريع التط ع وليس  مسألة ثان ية
 
  ج هريا

 
 .الحماية القان نية جزءا
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جري  لإعداد  هذ 
ُ
 لم  يظهر بحث إما اتي محكم  يحمل  بص    مباشر  م ض ع »الحماية ا البحث،   وفي حدود البحث  الإلكتروني الذي أ

 القان نية للمتط ع والمسؤولية الناشئة عن  العمل التط عي «ب صفه م ض عه المركزي  .ولذلك تتمثل الفج   المقترحة في الانتقال 

 من د اسة سياسة التط ع ب جه عام إلى د اسة البنية القان نية للحماية والمسؤولية والتأمين  وتس ية المنازعات، مع مقا نة 

 . مست يات التنظيم  داخل الدولة

 المبحث الأولً :الإطار القانوني للعمل التطوعيً في دولة الإماراتً

 المطلب الأولً :مفهومً العمل التطوعيً وطبيعته القانونيةً

 عرّف القان ن  الاتحادي  قم )13 (لسنة 2018 العمل التط عي بأنه نشاط فردي أو جماعي، من دون  مقابل مادي أو وظيفي، يهدف 

  دون  مقابل  مادي أو 
 
  تط عيا

 
 إلى تحقيق منفعة للغير .كما  عرّف المتط ع  بأنه كل شخص طبيعي أو اعتبا ي  مسجل يما س عملا

 وظيفي .ويكش   التعري  عن ثلاثة عناصر  أساسية :إ اد  المشا كة،  انعدام  المقابل المادي أو ال ظيفي، واتجاه  النشاط  نح 

 . منفعة الغير

 ومن الناحية  القان نية، يميز هذا  التعري  التط ع عن عقد العمل، لأن الغرض الأصلي من العلاقة ليس أداء العمل  لقاء أجر .غير 

 التشريع يتطلب في كثير من  الحالات التسجيل ،  أن انتفاء صفة  العامل لا يعني غياب الرابطة القان نية بين المتط ع والجهة المنظمة

 والترخيص والالتزام بميثاق  العمل التط عي،  كما أن تنظيم  دبي يذهب أبعد من ذلك من خلال  »اتفاق التط ع  «الذي يحدد  م ض ع 

 . العمل ومدته وساعاته والمخاطر  والتكالي   والالتزامات والتدابير المتخذ  عند الإخلال

 وعليه يمكن وص  علاقة التط ع بأنها   ابطة قان نية ذات طبيعة خاصة .فهي ليست عقد  عمل، ولا ينبغي مساواتها به من حيث 

 الأجر والامتيازات ال ظيفية، لكنها في ال قت ذاته  ليست  مجرد  علاقة مجاملة أو تبرع  معن ي  خالية من الآثا  القان نية .فالتسجيل

 . والاتفاق والتد يب  والتأمين والسرية والإشراف  كلها عناصر  تنش ئ التزامات متبادلة يمكن أن يترتب على الإخلال  بها  مسؤولية

 المطلب الثاني :نطاق التنظيم التحادي

 يشكل القان ن  الاتحادي  قم )13 (لسنة 2018 الأساس العام للعمل التط عي في الدولة .ويظهر من بنائه أن المشرع سعى إلى تنظيم 

 التسجيل  والترخيص وشروط المتط ع الطبيعي والشخص  الاعتبا ي  والزائر والفرق  التط عية  والجهات  المنظمة .كما   بط تنظيم 

  لميثاق العمل التط عي وللسجل  الذي يربط ال زا   والسلطات المختصة 
 
 الفرص التط عية  بالجهات المختصة، ووضع أساسا

 . والجهات المنظمة

 وتضع  ،وتفصل اللائحة التنفيذية الصاد   بقرا  مجلس ال ز اء  قم )70 (لسنة 2020 بعض الج انب الإجرائية والتنظيمية

 وتكتسب  اللائحة أهمية  خاصة لأنها تنقل   مفاهيم للمتط ع الطبيعي والاعتبا ي  والزائر والفرص التط عية وميثاق العمل التط عي

 . التنظيم  من  المبادئ العامة  إلى آليات التطبيق والتسجيل والتعامل مع الفرص والفرق  التط عية

 ويحسب للتنظيم الاتحادي أنه ي فر مظلة واحد  للعمل التط عي في الدولة، ويساعد على منع التح ل  غير المنضبط للعمل غير 

 المأج    إلى نشاط  يلتبس بعلاقة العمل أو يُستغل  بص     تخل  بحق ق  الأفراد .ومع  ذلك، فإن  ق اعد  الحماية  المدنية والتأمين 

  في النص  الاتحادي، وه  ما  يظهر بص    أوضح عند مقا نته بقان ن  دبي
 
 .وت زيع المسؤولية يمكن  أن  تك ن  أكثر تفصيلا

 المطلب الثالث :تنظيم دبيً

 يتسم قان ن  دبي  قم  )5 (لسنة 2018 بد جة عالية من التفصيل في الحق ق  والالتزامات والحماية .فقد ألزم الجهة المتط ع لديها

 بتحديد فئات  المتط عين  ون عية  الأنشطة  الملائمة  لقد اتهم،  وتد يبهم،  وت فير  المعدات  والمعل مات اللازمة، وت فير  تغطية  تأمينية

 ضد الإصابات والعدوى  والمسؤولية المدنية تجاه الغير في الأعمال التي تحددها هيئة تنمية المجتمع .كما ألزمها باتخاذ إجراءات 

 . ال قاية والسلامة والإشراف على المتط عين
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 كما يتطلب قان ن  دبي اتفاق تط ع يحدد بص    واضحة  م ض ع العمل وطرق  أدائه ومدته وساعاته، واسترداد التكالي ، وطبيعة 

 المخاطر  ووسائل الحماية، والتزامات  المتط ع، والتدابير  التي يمكن اتخاذها  عند  الإخلال .وتكش  هذه  العناصر عن فلسفة 

 
 
  من انتظا  وق ع الضر   ثم  البحث عن  المسؤول، يلزم القان ن  الأطراف بتحديد المخاطر  وال اجبات مسبقا

 
 . تشريعية وقائية؛ فبدلا

  للإعفاء من المسؤولية وآخر لمسؤولية الجهة المنظمة تجاه الغير .وه  اتجاه بالغ الأهمية 
 
  مستقلا

 
 والأهم أن القان ن  خصص نصا

 في مجال  العمل  التط عي،  لأنه يعالج أحد أهم أسباب التردد في التط ع، وه  الخ ف  من التعرض  لمطالبات قان نية نتيجة  عمل  تم 

 .أداؤه بحسن  نية لخدمة  المجتمع

 المطلب الرابعً :سياسة أبوظبيً

 اعتمدت  إما   أب ظبي سياسة لتنظيم العمل التط عي في ض ء القان ن  الاتحادي ولائحته التنفيذية .وتؤكد النسخة المحدثة من 

 السياسة  على  إنشاء  بيئة  تط عية فعالة، ونشر  ال عي، وتعزيز التط ع التخصص ي والخدمي،  وتمكين القطاع  بالتكن ل جيا،  ووضع 

 ،ض ابط تشجع المتط عين وتحميهم .ومن   كائزها  الأساسية تأسيس بيئة آمنة للتط ع تتضمن التد يب المناسب، وت فير المعل مات

 .وحماية الصحة والسلامة المهنية، والمحافظة على الخص صية  والسرية

 
 
  مؤسسيا

 
 كما تربط أب ظبي مما سة العمل  التط عي بنظام ترخيص وتنظيم للفرق  والجهات التي تستعين بالمتط عين، وت فر إطا ا

 لتسجيل الساعات والفرص .ويظهر هذا النم ذج أن الحماية لا تتحقق فقط بالنص ص المتعلقة بالتع يض، بل تبدأ من ج د 

 .الح كمة :تسجيل الجهة، تعري ، وض ح الفرصة، الإشراف،  الت ثيق، التد يب، وحفظ البيانات

 المبحث الثاني :صورً الحماية القانونية للمتطوع

 المطلب الأولً :الحماية من المخاطر وواجب السلامةً

 تبدأ الحماية القان نية للمتط ع  من مبدأ  ملاءمة  العمل  لقد اته ومؤهلاته وحالته  الصحية .فتكلي  متط ع  بعمل  يتجاوز  مؤهلاته 

 أو تد يبه  قد  يح له  من عنصر دعم للمجتمع  إلى  مصد   خطر  على نفسه  وعلى  المستفيدين .ولهذا  يربط تنظيم  دبي بين  طبيعة 

 .النشاط  وبين قد ات المتط ع، كما يشترط  في الأعمال  التخصصية استيفاء التراخيص المهنية والمتطلبات الفنية ذات الصلة

 ،ويترتب على واجب السلامة  التزام  الجهة  المنظمة  بإجراء تقييم  للمخاطر  قبل  تنفيذ  الفرصة  التط عية، وتحديد  المخاطر  المت قعة

 ووضع تعليمات واضحة للاستجابة للح ادث، وت فير  معدات  ال قاية عند الحاجة .وفي الأنشطة ذات الطبيعة الصحية أو الميدانية 

 الضعيفة، ينبغي أن يك ن  تقييم المخاطر أكثر دقة وأن  يتضمن التحقق من الخبر  الفئات      أو التقنية أو المرتبطة بالأطفال أو

 . والاختصاص ونطاق الصلاحية

،  وليس مجرد التزام أدبي .فإذا كان  الضر   نتيجة 
 
  أصيلا

 
  تنظيميا

 
 ومن منظ    المسؤولية المدنية، يمكن اعتبا  واجب السلامة التزاما

 تقصير الجهة  في التد يب  أو  ت فير  المعدات أو الإفصاح  عن  الخطر أو  الإشراف،  فإن  نسبة الخطأ إلى  الجهة  تصبح  أق ى  .أما  إذا 

 وفرت الجهة التد يب والمعدات والتعليمات ثم خالفها المتط ع ب ض ح، فقد تتغير حدود ت زيع المسؤولية بحسب طبيعة الخطأ 

 . والضر  

 المطلب الثاني :التدريب والإشرافً

 التد يب  ليس  ميز   إضافية،  بل  عنصر أساس ي  في الحماية .وقد  بط قان ن  دبي  الإعفاء من المسؤولية بحص ل  المتط ع  على  تد يب

 حماية المتط ع حسن  النية،  ودفع الجهة المنظمة  إلىمقصدين :     مناسب  وعدم تجاوزه نطاق هذا التد يب .وهذه الصياغة  تحقق 

 الاستثما   في التد يب والت ثيق .فكلما كان وص  المهمة  والتد يب وحدود الصلاحية أوضح،  أمكن تحديد المسؤولية بص    أكثر 

  عند وق ع الحادث
 
 . عدلا
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 ويجب ألا يقتصر التد يب  على الجانب الفني، بل يشمل ق اعد  السل ك والخص صية والسرية  والتعامل مع المستفيدين وآلية 

 الإبلاغ عن المخاطر  أو الانتهاكات .كما  أن الإشراف المتد ج  وفق مست ى  الخط     يعد من  أفضل  وسائل ال قاية؛ فالمتط ع الجديد 

 . في نشاط حساس يحتاج  إلى إشراف أكبر من متط ع متخصص ذي خبر  ط يلة

 المطلب الثالث :التأمين والتعويضً

 يعد التأمين من  أهم أدوات  الحماية القان نية العملية .وقد ألزم قان ن  دبي الجهة  المتط ع  لديها  بت فير تغطية تأمينية ضد الإصابة 

 والعدوى  والمسؤولية المدنية تجاه الغير في الأعمال التي تحددها الجهة المختصة .ويتميز هذا النهج بأنه لا يكتفي بإقرا  حق نظري 

 . في التع يض، بل ي فر آلية مالية  لنقل الخطر  وإدا ته

  في جميع ص    التط ع  أم في الأنشطة عالية الخط    فقط؟ 
 
 ومع ذلك، يثير  التطبيق عد   أسئلة :هل ينبغي أن يك ن  التأمين إلزاميا

 ما الحد الأدنى للتغطية؟ هل تشمل ال ثيقة الخطأ غير العمدي للمتط ع؟ وما العلاقة بين التأمين ومسؤولية الجهة المنظمة؟

 ويمكن تبني  نم ذج  قائم  على  تصني  المخاطر، بحيث  تخضع الأنشطة الطبية  والميدانية  والنقل  والأنشطة مع  الأطفال  أو  أصحاب 

 . الهمم لتغطية أعلى من الأنشطة  المكتبية أو الثقافية  منخفضة المخاطر

 كما ينبغي التمييز  بين التع يض  عن ضر   يصيب المتط ع نفسه  وبين المسؤولية تجاه  الغير .فقد  يصاب المتط ع  أثناء أداء المهمة 

 بسبب عيب في المعدات أو تقصير في إجراءات السلامة، وهنا يك ن  مح    الحماية ه  جبر ضر ه .وقد يتسبب المتط ع من ناحية 

 .أخرى  في ضر   لأحد المستفيدين أو للغير، وهنا  تظهر الحاجة إلى تأمين  المسؤولية المدنية  وتحديد من يتحمل العبء النهائي

 المطلب الرابعً :حماية الخصوصية والسريةً

 قد يطلع المتط ع أثناء نشاطه على بيانات شخصية أو معل مات صحية أو أسرية أو تعليمية  أو مالية  أو أمنية .ولهذا  أد جت 

 التنظيمات  الإما اتية  واجب السرية ضمن التزامات المتط ع .وتزداد هذه المسألة حساسية في التط ع المرتبط بالفئات  الضعيفة أو 

 الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية .وينبغي أن تتضمن اتفاقات التط ع  تعليمات محدد  بشأن ال ص ل  إلى المعل مات

 . واستخدامها  وحفظها وعدم مشا كتها خا ج  نطاق المهمة

 ولا تقتصر الحماية على منع المتط ع من إفشاء البيانات؛ فالجهة المنظمة نفسها ملزمة بتطبيق مبدأ الحد الأدنى من ال ص ل  إلى

 المعل مات، فلا يج ز  إتاحة بيانات للمتط ع  لا  يحتاجها  لتنفيذ  المهمة .كما ينبغي إلغاء صلاحيات ال ص ل  عند  انتهاء  الفرصة 

 .التط عية، وإخضاع  استخدام الأنظمة الإلكترونية لسجلات تدقيق مناسبة في الأنشطة  الحساسة

 المطلب الخامس :حماية المتطوع من الستغلال الوظيفيً

 من المخاطر التي  قد  تظهر  في بعض البيئات  تح يل  التط ع  إلى وسيلة للحص ل  على عمل  منتظم دون  مقابل .ولذلك  يعد التمييز 

 بين التط ع والعمل المأج    من وظائ  تشريعات التط ع .وقد أكد قان ن  دبي حق المتط ع في ألا يكل  بالأعمال العادية وال ظائ  

  إلى بديل مجاني لل ظيفة .وهذا الاتجاه مهم لحماية س ق  العمل 
 
 التنظيمية المعتاد  للجهة المتط ع لديها  بما يح ل  التط ع عمليا

 . وحماية مفه م التط ع نفسه

  بذات  حق ق  العامل،  وأن اتفاق 
 
 وفي المملكة المتحد ، ت ضح  الإ شادات الحك مية أن  المتط ع  لا  يملك عقد  عمل  ولا  يتمتع تلقائيا

 التط ع ي ضح عاد  الإشراف والتد يب والتأمين والصحة والسلامة والمصروفات، دون  أن يك ن  بالضرو   عقد عمل .ويؤكد هذا 

 .النم ذج أهمية الفصل بين  تنظيم الت قعات وبين  إنشاء علاقة عمل غير مقص د 

 المبحث  الثالث :المسؤولية  القان نية الناشئة  عن العمل التط عي 

 المطلب الأولً :مسؤولية المتطوع عن الخطأ

 لكنه في ال قت نفسه يحتاج ،  الأصل  أن صفة المتط ع لا تمنح حصانة مطلقة من  المسؤولية .فالمجتمع يحتاج إلى تشجيع التط ع

 إلى حماية المستفيدين والغير  من  السل ك  المته    أو  الخطأ الجسيم أو التصرف  خا ج  نطاق التكلي  .ومن ثم  فإن  النم ذج  المت ازن 
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 ه  الذي يحمي المتط ع حسن النية من المخاطر القان نية غير المتناسبة، دون  أن يعفي من السل ك الذي يخرج ب ض ح عن حدود 

 . المهمة أو يتسم  بالإهمال  الجسيم

،  إذ يقر   إعفاء المتط ع من المسؤولية  المدنية  والجزائية على نح  مماثل  لم ظفي  الجهة 
 
  نسبيا

 
  واضحا

 
 ويقدم قان ن  دبي نم ذجا

 المتط ع لديها، بشرط التسجيل،  ووج د اتفاق تط ع صحيح، والحص ل  على تد يب مناسب، وعدم تجاوز  نطاق التد يب، والعمل 

 
 
 .بحسن نية  لتحقيق  العمل المحدد، وعدم ا تكاب  فعل من  أفعال  الإهمال  أو  الخطأ .ويلاحظ أن  هذا الإعفاء  مشروط  وليس مطلقا

  تق م على خطأ 
 
 وتثير عبا   »عدم ا تكاب أي فعل من أفعال الإهمال أو الخطأ «إشكالية تفسيرية، لأن كل مسؤولية تقصيرية تقريبا

 
 
  التمييز تشريعيا

 
، فقد تضيق فاعلية الإعفاء .ولهذا قد يك ن  من الأنسب مستقبلا

 
هم النص  على نح  واسع جدا

ُ
 بد جة ما .فإذا ف

 بين الخطأ البسيط الذي يقع أثناء أداء مهمة مأذون  بها وبحسن  نية، وبين الخطأ الجسيم  أو السل ك المتعمد أو التصرف خا ج 

 . حدود التكلي 

 المطلب الثاني :مسؤولية الجهة المنظمة تجاه الغيرً

 نص قان ن  دبي صراحة على مسؤولية الجهة المتط ع  لديها تجاه الغير عن نتائج العمل التط عي الذي يؤديه المتط ع .وتكمن أهمية 

 هذا النص في أنه ي فر للمضرو  جهة مؤسسية يمكن الرج ع عليها، ويجنب تحميل المتط ع الفرد مخاطر مالية كبير  لمجرد 

 . مشا كته في خدمة  مجتمعية .كما يدفع الجهة إلى تحسين الاختيا  والتد يب والإشراف والتأمين

  بعد  اعتبا ات :الجهة هي التي  صممت الفرصة  التط عية  وحددت المهمة،  وهي الأكثر قد   على 
 
 ويمكن تبرير هذه المسؤولية قان نيا

 تقييم المخاطر وت زيعها وتأمينها،  كما أنها المستفيد المؤسس ي من النشاط .ومن منظ    اقتصادي وقان ني، فإن وضع الجزء الأكبر 

 من مخاطر النشاط على الجهة  المنظمة يك ن  أكثر  كفاء  من ت زيعه على أفراد متط عين قد  لا  يملك ن  القد   على التأمين 

 . الشخص ي

  عن المهمة .ولذلك يفضل 
 
 ومع ذلك، ينبغي ألا يتح ل  تحمل الجهة للمسؤولية إلى حماية لسل ك متعمد أو احتيالي أو منفصل كليا

 أن يحدد التشريع حدود  ج ع الجهة على المتط ع  في حالات محدد ، مثل  العمد أو الخطأ الجسيم  أو الاستخدام الشخص ي 

 . للمعل مات أو الممتلكات أو تجاوز  الصلاحيات بص    واضحة

 المطلب الثالث :مسؤولية الجهة تجاه المتطوعً

 لا تقتصر مسؤولية  الجهة  المنظمة على الأضرا   التي تصيب الغير؛ فقد تك ن  مسؤولة تجاه المتط ع نفسه إذا كان الضر   نتيجة 

 إخلالها بالتد يب أو السلامة أو ت فير المعدات  أو الإفصاح عن طبيعة الخطر .وقد أشا  قان ن  دبي إلى تحمل الجهة تكالي  العلاج 

  :من  يستعين بجهد المتط ع لا  يج ز  أن ينقل إليه  مخاطر 
 
 وجبر الضر   في حالات ترتبط بخطئها .وهذه القاعد  تعكس مبدأ مهما

 .النشاط  دون  تدابير حماية معق لة

 ومن الناحية التطبيقية، ينبغي أن تتضمن أنظمة الجهات المنظمة إجراءات واضحة للإبلاغ عن الح ادث والإصابات، وت ثيق 

 ال اقعة، وتقديم العلاج، وإخطا  شركة التأمين عند الاقتضاء، والتحقيق في السبب الجذ ي  للحادث لمنع تكرا ه .فالحماية

 . القان نية الفعالة لا تنفصل عن نظام إدا   المخاطر المؤسسية

 المطلب الرابعً :التطوع التخصص ي ومسؤولية المهنيً

  يرتبط بمهنة أو مها   تحتاج  إلى ترخيص 
 
 ،التط ع التخصص ي يفرض  مست ى  أعلى من  العناية، لأن المتط ع يما س نشاطا

 كالمما سة  الطبية  أو الاستشا ات القان نية أو بعض الأنشطة الهندسية  والتقنية .وقد اشترط  قان ن  دبي استيفاء شروط مزاولة

 .المهنة  والحص ل  على التصا يح اللازمة .ويعني  ذلك أن  صفة  التط ع لا  تلغي المعايير المهنية ال اجبة
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  للمعايير المهنية  الأساسية المتعلقة بسلامة المريض ونطاق الترخيص .وإذا  تط ع 
 
 فإذا تط ع طبيب في حملة  صحية، يبقى خاضعا

 مختص  تقني  في أنظمة  حساسة، ينبغي أن يلتزم بحدود النفاذ الممن ح له وبض ابط الأمن  السيبراني .ويؤكد ذلك أن  الحماية

 . القان نية للمتط ع ليست دع   إلى تخفيض معايير العناية، وإنما  إلى ت زيع عادل للمخاطر مع الحفاظ على ج د  الخدمة

 المبحث  الرابع :المقا نة بين التنظيم الاتحادي ودبي وأب ظبي 

 المطلب الأولً :نقاط اللتقاء

 تتفق المست يات التنظيمية الإما اتية على أن التط ع نشاط  اختيا ي  يهدف  إلى منفعة الغير دون  مقابل مادي أو وظيفي .كما تتفق 

 على أهمية التسجيل والتنظيم والرقابة، وعلى خض ع التط ع التخصص ي لض ابط المهنة، وعلى ضرو   تحديد حق ق  المتط ع 

 . والتزاماته

 ،كما  يظهر  اتفاق  واضح  على أن  حماية المتط ع  تبدأ من  البيئة  التنظيمية  الآمنة .فالقان ن  الاتحادي ولائحته  يقدمان المظلة العامة 

 ودبي تترجم الحماية إلى التزامات  تفصيلية تتعلق بالتأمين والتد يب والسلامة والاتفاق، بينما تركز سياسة أب ظبي على بيئة  آمنة 

 . واحترافية تحمي الصحة والسلامة والخص صية

 المطلب الثاني :نقاطً الختلافً

 الاختلاف الأهم يتمثل في مست ى  التفصيل .فتنظيم دبي يقر   بنص ص واضحة التأمين، ومحت ى  اتفاق التط ع، والإعفاء

  أشمل  من حيث النطاق  الجغرافي  والفئات
 
 المشروط  من  المسؤولية، ومسؤولية الجهة  تجاه  الغير .بينما  ي فر  التنظيم  الاتحادي  إطا ا

  في بعض مسائل المسؤولية  المدنية .أما أب ظبي  فتستخدم  أدا   السياسة التنظيمية  لتط ير المما سات 
 
 والأدوا ،  لكنه أقل تفصيلا

 .والمعايير  دون  إنشاء قان ن  محلي مماثل في هيكله لقان ن  دبي

 ولا  يعني هذا  الاختلاف  بالضرو    وج د تعا ض؛  فقد يك ن  نتيجة  لطبيعة ت زيع الاختصاصات ومرونة السلطات  المحلية  في تط ير 

  .لكن من  منظ    حماية المتط ع  على مست ى  الدولة، يظل من  المفيد أن يت افر حد أدنى اتحادي  م حد  في المسائل 
 
 نظم أكثر  تفصيلا

  التأمين والمسؤولية وتس ية المنازعات
 
 . الج هرية،  خص صا

 المطلب الثالث :تقييم مستوىً الحماية

 .يمكن تقييم النم ذج  الإما اتي بأنه نم ذج متقدم من حيث وج د قان ن  اتحادي وتنظيمات محلية ومؤسسات  ومنصات   سمية

 وتؤكد ب ابة  برنامج  متط عي الأمم المتحد  أن  وج د  تشريع للتط ع يمثل  إحدى الأدوات  الأساسية لتحديد الحق ق  وال اجبات 

 وإزالة الع ائق القان نية أمام المشا كة .كما أن تحديث سياسة أب ظبي وتط ير ق اعد السل ك يدل على انتقال التنظيم من مرحلة 

 . وضع الإطا  إلى مرحلة تحسين  الج د  المهنية

 غير  أن  معيا   التقدم التشريعي لا يقاس  بكثر  النص ص وحدها، بل ب ض ح  النتائج  عند  وق ع الح ادث .وفي هذه النقطة  تبدو 

؟ 
 
 الحاجة  أكبر  إلى ت حيد الأسئلة  الأساسية :من  يدفع تكالي   إصابة المتط ع؟  ما  الحد  الأدنى للتأمين؟ متى  يسأل  المتط ع  شخصيا

 من يتحمل تع يض الغير؟ ما أثر  غياب التسجيل أو انتهاء التصريح؟ وكي   تس ى  المنازعات بسرعة ومن دون  تكالي  مرتفعة؟

 المبحث  الخامس :الد اسة المقا نة المحدود 

 المطلب الأولً :نموذج قانونً حماية المتطوعينً فيً الولياتً المتحدة

 صد  في ال لايات المتحد  قان ن  حماية المتط عين لسنة 1997 بهدف دعم استمرا  البرامج التي تعتمد على جه د المتط عين من 

 خلال إصلاح  ق اعد  المسؤولية وت فير حماية معينة للمتط عين  العاملين لدى الجهات  غير الربحية والجهات  الحك مية .ويعكس

  أمام التط ع، وأن تخفي  هذه المخاطر  ضمن 
 
 القان ن  فكر  تشريعية مهمة  مفادها أن  الخ ف من المسؤولية يمكن أن  يك ن  عائقا

 .حدود وشروط - يخدم  المصلحة العامة
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 وتكمن فائد  هذا النم ذج بالنسبة للد اسة الإما اتية في تأكيد مبدأ الحماية المشروطة لا الحصانة المطلقة .فالق انين المقا نة 

 تميل إلى حماية المتط ع حين يعمل ضمن نطاق مسؤولياته وبحسن نية ومع استيفاء التراخيص المطل بة، لكنها تستثني عاد  

 السل ك المتعمد  أو الإهمال  الجسيم  أو  بعض المخالفات  الخطير  .وهذه الفلسفة  قريبة  من  الاتجاه الذي  اتخذه  قان ن  دبي، وإن 

 . اختلفت الصياغات والتفاصيل

 المطلب الثاني :النموذج البريطاني

  على  اتفاق تط ع 
 
  ولا يملك عقد عمل،  لكنه يحصل  غالبا

 
 ت ضح الإ شادات  الحك مية  البريطانية أن  المتط ع  لا يك ن  عاد   عاملا

 ي ضح مست ى  الإشراف والدعم والتد يب والتأمين  والصحة  والسلامة والمصروفات .ويكش  هذا  النم ذج  عن أهمية إدا   

 . الت قعات وتحديد الأدوا ،  حتى  في نظام لا يجعل  اتفاق  التط ع  عقد عمل

 ويستفاد من  ذلك أن  تنظيم  العلاقة كتابة لا  يعني  تح يلها إلى علاقة عمل،  بل قد  يك ن  وسيلة لحماية الطرفين .ومن  ثم  فإن  ت حيد 

 الحد  الأدنى لمحت ى  اتفاق  التط ع في الإما ات  يمكن  أن  يعزز  اليقين القان ني ويقلل المنازعات،  بشرط  أن ينص  ب ض ح  على  عدم

  مع حقيقة العلاقة والقان ن 
 
 .إنشاء علاقة عمل  متى كان  ذلك متفقا

 المطلب الثالث :الدروس المقارنة

 .الحماية القان نية الأكثر فاعلية هي الحماية المشروطة  بحسن  النية والالتزام بنطاق المهمة والتد يب •

•  
 
 . التأمين المؤسس ي أكثر كفاء  من  تحميل المتط ع  مخاطر  المسؤولية منفردا

 .ينبغي التمييز بين الخطأ  البسيط والخطأ الجسيم والسل ك العمدي •

 . اتفاق التط ع أدا  لل ض ح  وإدا   المخاطر ولا يلزم أن يتح ل  إلى عقد عمل •

 تس ية المنازعات البسيطة  عبر آلية إدا ية أو شبه قضائية متخصصة قد تك ن  أكثر ملاءمة من اللج ء المباشر إلى •

 .القضاء

  المبحث  السادس :الإشكالات التطبيقية

 المطلب الأولً :غيابً التوحيد الكامل لمعيار التأمينً

 أحد أهم  الإشكالات العملية ه   تفاوت مست ى  التفصيل في التأمين .ف ج د التزام  محلي واضح في دبي لا يعني بالضرو   أن كل 

 ومن الأفضل أن  ت ضع معايير اتحادية لتصني  الفرص حسب ،  فرصة تط عية في الدولة تخضع بذات الد جة  من التغطية

 ويمكن أن تشمل الفئة الأعلى  الأعمال الطبية  والميدانية  والنقل  ،  مست ى  الخطر،  مع تحديد  الحد  الأدنى لن ع  التغطية  في كل فئة

 . والإنقاذ والأنشطة مع  الفئات  الضعيفة، بينما  تخضع الأنشطة المكتبية  والتعليمية منخفضة  المخاطر  لمتطلبات أخ 

 المطلب الثاني :معيار الخطأ الذي يحرمً المتطوع من الحمايةً

  للخطأ الذي يؤدي إلى فقدان الإعفاء
 
 ،فربط الحماية بانعدام أي إهمال قد  يضيق نطاقها ،  تحتاج النص ص إلى معيا  أكثر  تحديدا

 والحل المت ازن  ه  التمييز بين الخطأ البسيط أثناء تنفيذ المهمة، والخطأ،  بينما  بطها فقط بالعمد قد ي سعها أكثر من اللازم

 الجسيم،  والسل ك  العمدي،  والتصرف خا ج  نطاق التكلي  .ويمكن  الاستفاد  من  النماذج  المقا نة  التي تحمي المتط ع  من 

 . المسؤولية عن الإهمال العادي متى كان يعمل في حدود المهمة  وبحسن نية، مع استبعاد العمد والخطأ الجسيم

 المطلب الثالث :المنازعاتً

 وقد أنشأ قان ن  ،  قد تنشأ  منازعات  بشأن  الساعات أو  المصروفات أو الضر   أو  نطاق التكلي   أو  السرية أو إنهاء  اتفاق التط ع

 ويمكن  د اسة تعميم فكر  آلية متخصصة ،  دبي لجنة لشؤون المتط عين للنظر في الشكاوى  والمنازعات المتعلقة باتفاقات التط ع

 ويتميز  هذا  الحل  بأنه يحقق  السرعة ويقلل ،  أو منصة  م حد  للشكاوى  والتس ية المبكر ،  مع  عدم  الإخلال  بالاختصاص القضائي

 .تكالي  النزاع ويحافظ على العلاقة المجتمعية التي  يق م عليها التط ع
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 المطلب الرابعً :المتطوع القاصر

 تسمح التشريعات بالتط ع  لمن  هم دون  الثامنة عشر  وفق  شروط وم افقة  ولي  الأمر .وهذه  الفئة تستحق حماية إضافية  تتعلق 

 بطبيعة الأنشطة، وعدد الساعات، وملاءمة البيئة،  والإشراف، والتص ير والنشر، وجمع البيانات، والنقل .ويستحسن وضع 

  للفرص الملائمة للقاصرين وتحديد الأنشطة المحظ    أو عالية الخط   ، مع إلزام الجهة المنظمة  بإجراء تقييم 
 
 معايير أكثر تفصيلا

 . حماية للطفل في الأنشطة التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمه    أو الحركة الميدانية

 المطلب الخامس :التطوع الرقمي والذكاء الصطناعيً

  تتعلق بإدا   المنصات أو تحليل البيانات أو تصميم المحت ى  أو استخدام أدوات 
 
 مع ت سع التط ع الرقمي، قد يؤدي المتط ع مهاما

 الذكاء الاصطناعي .وتفتح هذه الأنشطة أسئلة  جديد  ح ل  حق ق  الملكية الفكرية،  ودقة المخرجات، ومسؤولية  القرا ات  المبنية

 ومن ثم ينبغي أن تتط    اتفاقات التط ع لتشمل ق اعد صريحة لاستخدام التقنيات والبيانات ،على أدوات آلية، وحماية البيانات

 . والنماذج  الذكية في الفرص  التي تتطلب ذلك، وتحدد من يملك المخرجات ومن يتحمل مراجعتها  قبل استخدامها

 المطلب السادس :التطوع أثناء الأزمات والكوارثً

  بين متطلبات 
 
 يتميز  التط ع أثناء الأزمات  والك ا ث با تفاع  مست ى  المخاطر والحاجة إلى سرعة الاستجابة، وه   ما قد  يخلق ت ترا

 ومن ثم فإن التنظيم الأمثل ينبغي أن يتضمن مسا ات ط ا ئ  محدد  ،  الترخيص  والإجراءات العادية وبين الحاجة الميدانية الملحة

  تسمح بتعبئة  المتط عين المؤهلين بسرعة، مع المحافظة على الحد  الأدنى من التحقق والتد يب والسلامة والتأمين
 
 ويجب ، مسبقا

 . كذلك التمييز بين  المتط ع العام والمتط ع  التخصص ي الذي يقدم  خدمة صحية أو هندسية أو تقنية تحتاج إلى ترخيص مهني

 المطلب السابعً :توثيقً الساعات والأعمالً

  عند 
 
  مهما

 
 يعد ت ثيق ساعات التط ع  ون ع المهام التي قام  بها  المتط ع مسألة تتجاوز  الجانب التحفيزي  .فالسجل قد  يصبح دليلا

 النزاع  ح ل  نطاق  التكلي   أو  وقت وق ع الحادث أو  صفة المتط ع .ولهذا  فإن  الأنظمة  الرقمية الرسمية  لتسجيل الفرص  والساعات

  للمهمة ومست ى  الخطر والتد يب  ،  تعزز  الحماية القان نية وتقلل النزاعات
 
  م جزا

 
 ويستحسن  أن  تتضمن  سجلات الفرص وصفا

 .المطل ب والجهة المشرفة،  مع المحافظة على ق اعد حماية  البيانات

 النتائجً

  لتنظيم العمل التط عي، يتأسس على  القان ن  الاتحادي  قم  .1
 
  واضحا

 
  ومؤسسيا

 
  تشريعيا

 
 أن دولة الإما ات تمتلك إطا ا

 . لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب تنظيمات محلية داعمة (13)

، لكنه يدخل في علاقة قان نية .2
 
  في الأصل ولا يتقاض ى أجرا

 
 أن المركز القان ني للمتط ع ذو طبيعة خاصة؛ فه  ليس عاملا

  والتزامات
 
 . منظمة تنش ئ حق قا

  في التد يب والسلامة والتأمين واتفاق .3
 
  في الحماية المباشر  للمتط ع، خص صا

 
  أكثر تفصيلا

 
 أن تنظيم  دبي يقدم نم ذجا

 أن النص  على مسؤولية الجهة  المنظمة تجاه الغير في قان ن  دبي  يعزز  حماية المضرو  والمتط ع، و    التط ع والإعفاء من  المسؤولية

 . في آن واحد، وينقل  إدا   الخطر إلى الجهة الأكثر قد   على التأمين والإشراف

 أن سياسة  أب ظبي  تؤكد  على البيئة الآمنة والتد يب والخص صية والترخيص،  وتكش  عن  ت جه تنظيمي  يعتمد .4

 مست ى  التفصيل  بين  الإطا   الاتحادي والمحلي  لا  يمثل بالضرو   في     تفاوت، ويوجد    الح كمة  وال قاية كجزء  من الحماية القان نية

، لكنه يبر   د اسة وضع حد أدنى اتحادي  م حد لمسائل الحماية الج هرية
 
 .تعا ضا

 أن معيا  الخطأ  الذي  يفقد المتط ع الحماية يحتاج  إلى صياغة دقيقة تميز  بين الخطأ البسيط والخطأ  الجسيم والعمد .5

 . والتجاوز  ال اضح لنطاق  المهمة
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 أن التأمين يجب أن يرتبط بد جة الخطر،  وأن الأنشطة التخصصية والميدانية ومع الفئات الضعيفة تحتاج إلى متطلبات  .6

 أن اتفاق التط ع يمثل أدا  مركزية في إدا   المخاطر، ويجب أن يتضمن وص  المهمة والمد  والساعات والتد يب والمخاطر ، و  أعلى

 .والتأمين والسرية والإبلاغ عن الح ادث

 الت صيات  .7

  إلى الإطا   الاتحادي  يحدد ق اعد  المسؤولية المدنية الناشئة عن  العمل التط عي .1
 
 معيا ، و  إضافة  فصل أكثر تفصيلا

 .اتحادي م حد للتأمين على المتط عين وفق تصني  المخاطر، مع تحديد حد أدنى للتغطية في الأنشطة عالية الخط   

 النص بص    أوضح على التمييز بين الخطأ  البسيط والخطأ الجسيم والسل ك العمدي  عند  تحديد نطاق حماية .2

 إقرا   مبدأ  أن  الجهة  المنظمة  تتحمل  في الأصل  المسؤولية تجاه  الغير  عن  الأعمال  التي يؤديها المتط ع  داخل  نطاق ، واعتماد المتط ع

 . المهمة، مع حق الرج ع في حالات العمد أو الخطأ الجسيم وفق ض ابط محدد 

 ،وضع ق اعد  خاصة بالمتط عين  القاصرين  تشمل  الأنشطة  المسم حة، والإشراف،  والنقل،  والتص ير، وساعات  التط ع .3

 .وحماية البيانات

 . إلزام الجهات في الفرص التخصصية بإجراء تقييم للمخاطر  وت ثيق التد يب ونطاق الصلاحيات قبل بدء المهمة .4

 إضافة ض ابط للتط ع الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي تتناول  حماية البيانات والملكية الفكرية ودقة المخرجات .5

 .وحدود الاعتماد على الأنظمة  الآلية

 الخاتمة

 يكش  تنظيم العمل التط عي في دولة الإما ات عن تح ل  مهم من التعامل  مع التط ع ب صفه  مما سة  اجتماعية محم د  فقط

  يحتاج  إلى ق اعد  مهنية  وقان نية واضحة
 
  منظما

 
  مجتمعيا

 
 وقد  وفر القان ن  الاتحادي  الأساس  العام،  بينما ،  إلى اعتبا ه  نشاطا

  في  المسؤولية والتأمين واتفاق التط ع، وط  ت أب ظبي سياسة تركز على البيئة الآمنة والح كمة 
 
  تفصيليا

 
 قدمت دبي نم ذجا

 المنظ مة،  بل ت حيد   ويظهر  من  التحليل  أن  المرحلة التالية  من التط ير لا تتطلب  بالضرو    إعاد   بناء ،  والتد يب  والخص صية

 . الحد الأدنى من الحماية وتعزيز وض ح المسؤولية في المسائل التي تظهر عند  وق ع الضر  

، بل وسيلة لحماية منظ مة التط ع  ذاتها
 
  شخصيا

 
 فالمتط ع الذي يعلم حدود واجباته، ويتلقى ،   إن حماية المتط ع  ليست امتيازا

  للمشا كة وأكثر قد   على تقديم 
 
، ويعمل تحت إشراف واضح، ويتمتع بتغطية تأمينية عادلة، سيك ن  أكثر استعدادا

 
  مناسبا

 
 تد يبا

 وفي المقابل، فإن وض ح حدود الحماية يحفظ حق ق  المستفيدين والغير ويمنع إساء  استخدام صفة التط ع ك سيلة ،خدمة آمنة

 . للهروب من المسؤولية

 (،  الحماية المشروطة والمسؤولية المؤسسية وإدا   المخاطر)     وعليه، فإن الاتجاه الأنسب ه  تط ير نم ذج إما اتي م حد  يق م على

 بحيث يحمى  المتط ع حسن النية داخل نطاق  التكلي ، وتتحمل الجهة  المنظمة المسؤولية  المؤسسية في الحدود المناسبة،  وتبقى

 المساءلة قائمة  تجاه السل ك  العمدي أو الجسيم .ومن  شأن  هذا النم ذج  أن يعزز  الثقة في العمل التط عي ويدعم  استدامته 

  . واتساعه في مختل  مجالات الحيا  المجتمعية
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 المراجع  ❖
 :ب ابة تشريعات  الإما ات العربية المتحد    دولة الإما ات  العربية المتحد ، القان ن  الاتحادي  قم )13 (لسنة 2018 في  شأن  العمل  التط عي  .1

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1179 

 :مجلس ال ز اء،  قرا   قم )70 (لسنة  2020 بشأن  اللائحة التنفيذية للقان ن  الاتحادي   قم )13 (لسنة 2018 في شأن العمل التط عي .2

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1472 

 

 :للتشريعات في  إما    دبي  حك مة دبي،  القان ن   قم )5 (لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل  التط عي في إما    دبي،  اللجنة العليا .3

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2018/ 

 

 . هيئة تنمية المجتمع في دبي، القرا  الإدا ي   قم )5 (لسنة 2019 بإصدا  اللائحة التنفيذية لقان ن  تنظيم العمل التط عي .4

 /https://www.addcd.gov.ae 2025 المحدثة النسخة أب ظبي، إما    في التط عي العمل سياسة أب ظبي، - المجتمع تنمية دائر   .5

 

 .دائر   تنمية المجتمع - أب ظبي، الق انين والتشريعات والأدلة الإ شادية ذات  الصلة بخدمات العمل التط عي .6

 سلمان، منى ج اد )2023(، »تحليل سياسة التط ع والعمل الإنساني في دولة الإما ات العربية المتحد   ودو ه  في تعزيز التنمية المستدامة«، المجلة العربية .7

 . DOI: 10.21608/aja.2021.56833.1033 ،للإدا  ، مج 43، ع 2، ص 312-303
8. United Nations Volunteers, Knowledge Portal on Volunteerism, United Arab Emirates country profile and Laws, Policies and Schemes 

on Volunteering: https://knowledge.unv.org/ 

 

9. United States, Volunteer Protection Act of 1997, Public Law 105-19, U.S. Government Publishing Office: 

https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-105publ19 

10. . United Kingdom Government, Volunteer opportunities, rights and expenses: Volunteers’ rights, GOV.UK: 

https://www.gov.uk/volunteering/volunteers-rights 
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 علي حمود حمدان النعيميالباحث : 
 الإمارات العربية المتحدة   -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 الذكاء الاصطناعي وإشكالية المحتويات الزائفة  130
 الدكتورة: سميرة أصبان

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية 
 حدود حرية النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مواجهة حق الطفل في الخصوصية: دراسة تحليلية مقارنة في التشريع القطري 

 الباحث: سعود عبد العزيز البو هاشم السيد
 باحث متخصص في العلوم القانونية 

 الوساطة الإلكترونية في تسوية المنازعات  158
 الدكتورة: نبيلة الغشيم 

 دكتوراه في القانون الخاص 
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 دراسة تحليلية   -   إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تصميم استراتيجيات تعلم تكيفية لتعزيز الوعي بالأمن السيبران 
 بدرية علي الحوسني  الدكتورة :  المقدم

  المتحدة العربية الإمارات دولة /الشرطة  كلية في تدريس هيئة  عضو 
 القاسمي  عمر محمد عبدالله:  الباحث  والطالب

 حماية المعطيات الشخصية بالمغرب في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية: مقاربة قانونية تقنية لتحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية  188
 حسناء الشقوري :  الباحثة

 جامعة عبد المالك السعدي -كلية العلوم القانونية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 التحيّز الخوارزمي في القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية مقارنة 

 الباحثة: مشاعل عابد الحرب 
 المملكة العربية السعودية  -جامعة الملك عبد العزيز  -كلية الحقوق  - قسم القانون العام  -طالبة ماجستير 

 الحماية الجنائية للأنظمة الذكية والمعلوماتية في التشريع القطري: دراسة تحليلية  233
 الباحث: تميم ياسر عبد الله محمد البلوش 

 باحث متخصص في العلوم القانونية  
 الرقمنة والتواصل السياسي: الفرص والتحديات 

 رضوان النكادي الباحث:
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الدكتوراه بسلك باحث 

 يوسف الإدريسي الباحث 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الدكتوراه بسلك باحث

 تحت إشراف الأستاذ الدكتور: محمد فقيهي
 أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة

 قانون الضمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الرقمية والاجتماعية  265
 الباحثة فرح الزوجال 

  الدكتوراه بسلك باحثة
 جامعة عبد المالك السعدي بطنجة  -مختبر القانون والمجتمع والرقمنة  -القانون الخاص 

 توظيف تقنية البلوك تشين في إجراءات الترخيص التشغيلي للاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية 
 علاء الدين محمد سيد محمد أبو عقيل الدكتور : 

 جامعة الملك عبد العزيز –كلية الحقوق  - القانون الإداري المشاركأستاذ 
 رقمنة السجل التجاري في القانون المغرب والمقارن: قراءة في الإطار القانون ومستجدات الإصلاح  304

 عبد الحميد اشتوك  الدكتور : 
 –جامعة ابن زهر  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير - دكتور في القانون الخاص 

 ( 2024-2008) أثر الاقتصادن الرقمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر :دراسة مقارنة بينن فلسطين ومصر
 الباحثن :هشام عبد الكريمن إبراهيم الكحلوت

 جامعة البطانة  –قسم الاقتصاد  –باحث دكتوراه 
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 التحول الرقمي في مجال الشركات التجارية  334
 الباحث: أيوب بنقاسم    

 طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 
 –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  –جامعة محمد الخامس بالرباط 

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد
 تحت إشراف الدكتور: علال فال

 أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط.   
  - الثقة الرقمية    بين كفاية القواعد التقليدية و متطلبات   -   عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية 

 فاطمة الزهراء جبارة الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 

 

 2030المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية  الحماية الجنائية للاستثمار الأجنبي في  
 الأستاذ الدكتور: شاكر بن مقبل العصيمي 

 عميد كلية العدالة الجنائية وعلوم الجريمة -أستاذ القانون الجنائي المشارك 
 المملكة العربية السعودية  -الرياض  -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء إصلاح الضمانات المنقولة  رهن السندات في القانون الموريتان 375
 الدكتور: العالم الحسن عال 
 جامعة نواكشوط  -أستاذ متعاون بكلية العلوم القانونية والسياسية 

 الآثار القانونية المترتبة على فسخ عقد التأمين الصحي وفقا للقواعد الخاصة بعقود التأمين في التشريع الأردن 
 الدكتور: فيصل موسى الحياري 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ مساعد 
 الدكتور: علي محمد الزعبي 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ القانون المدني 
 )دراسة تطبيقية على عقود البيع الإلكترون والخدمات الرقمية(  الالتزامات القانونية الناشئة عن العقود التجارية في ظل التحول الرقمي في الأردن 401

 الأستاذ الدكتور: عبد الله حميد الغويري
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 الدكتور: أسعد خليفة سلمان بني حسن 
 نقابة المحامين الأردنيين -أستاذ القانون التجاري المساعد 

 الأستاذ الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج 
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 العلامة التجارية: دراسة مقارنة دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية 
 الدكتور: مولاي أحمد سالم

 موريتانيا  -أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 البيانات الشخصية كعنصر في الأصل التجاري: إشكالية التوفيق بين تسليع الزبناء وحماية المعطيات الشخصية  435

 الدكتورة: إيمان التيس
 مكناس -جامعة مولاي إسماعيل  -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 آليات تحديد خصوم المقاولة من طرف جهاز السنديك 
 الدكتور: جمال حميدا 

 دكتور في القانون الخاص
 مسطرة الإعفاء في قانون المنافسة المغرب والفرنسي  451

 الباحثة: غيثة الدريوش
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  -الدكتوراه طالبة باحثة بسلك 

  النية بشرى: الدكتورة الأستاذة إشراف تحت
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  

 آليات تحسين مناخ الأعمال بين تنزيل النموذج التنموي الجديد وقانون الإطار للإصلاح الجبائ 
 الباحث: عبد المجيد زيان 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية  -باحث بسلك الدكتوراه 
 خصوصية التنفيذ على أسهم شركات المساهمة المدرجة بالبورصة  475

 الباحث: ادوحسين المحفوظ
 جامعة ابن زهر أكادير -مختبر القانون والمجتمع، تكوين الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية  -باحث بسلك الدكتوراه 

 فعالية الضمانات العينية المقيدة في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء التشريع المغرب 
 الباحث: عبد العال الزنافري 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة  -كلية العلوم القانونية والسياسية  -طالب باحث بسلك الدكتوراه 
 و قانون المسطرة المدنية   95.17الوساطة بين القانون   503

 الدكتورة نهال اللواح 
 أستاذة جامعية بكلية الحقوق بطنجة 

 الكاتبة العامة للمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال 
 رئيسة تحرير المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي  

 مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 
 الباحثة : منار محمد الغامدي 

 باحثة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز 
 تحت اشراف الدكتورة : هادية أحمد بالخيور 

 أستاذ مشارك في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
 حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدول  544

 عفاف صبار   الباحثة : 
 طالبة في سلك الدكتوراه  جامعة القاضي عياض مراكش 

 الباحث : مروان محمد ثابت مشتهى
 تخصص إدارة الأعمال- باحث اكاديمي
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 محور قانون الأسرة وعلوم الفقه •
 
 دراسة موضوعية ومقاصدية معمقة لاختبارات الأنساب التجارية في ضوء مدونة الأسرة المغربية  حماية النسب واستقرار الأسرة من المخاطر الرقمية: 577

 الدكتورة: سناء المتدين
 أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة

 منهج الإمام البيضاوي في ضوء القراءات القرآنية: دراسة تحليلية 
 الباحث: بلال جبر خميس عماد

 قطاع غزة -سلامية محاضر أكاديمي غير متفرغ بالجامعة الإ 
 منظومة القيم الصوفية ورهان النموذج التنموي المغرب: مقاربة قانونية مؤسساتية  601

 الباحث: عبد الإله دهبي 
 المغرب -فاس  -ظهر المهراز  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  طالب باحث بسلك الدكتوراه

 فتاوى الإمام ابن باز الفقهية الواردة في كتاب مجموع فتاوى الإمام ابن باز)زكاة الفطر( 
 الباحث: عمرو زهير محمود نوفل       

       باحث في العلوم الشرعية والإسلامية 
 القانون الجنائمحور  •

 
 دراسة مقارنة  - الإجرائية للدليل الرقمي  الضمانات الجنائية   638

 الدكتور: إبراهيم عبد الصمد صالح البلوش
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 المسؤولية الجنائية الدولية عن "التحريض الآل" على الإبادة الجماعية 
 الدكتور: علي ناجي صالح الأعوج

 جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون  -القانون الدولي العام الأستاذ المشارك بقسم 
 03.23التفتيش الجنائ على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد   714

 الدكتورة: سكينة غزاوي
 دكتورة في القانون الخاص

 جامعة الحسن الأول بسطات -أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية 
 سرقة القوى المحرزة 

 نور الدين طارق الرجبي  الباحث
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال  742
 الباحث: الجازي الكبيسي 

 دولة قطر  -جامعة لوسيل  -كلية القانون 
 الاختصاص القضائ للجرائم الإلكترونية دور مبدأ إقليمية القانون الجنائ في تحديد  

 المهدي لهبي  الباحث : 
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 
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 دراسة تقييمية  –المحكمة الجنائية الدولية: حدود العدالة الجنائية في ظل التوازنات السياسية الدولية  764
 الباحثة: فلة رياض هاشم أبو الرب

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -شعبة القانون العام والعلوم السياسية 
 دراسة تحليلية على ضوء اتفاقيتي غسل الأموال ومكافحة الفساد مدى ارتباط جريمة الفساد بغسل الأموال

 الأستاذة الباحثة: روضة محمد علي العبد الله
 دولة قطر  -جامعة لوسيل 

 الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في قطر  795
 الباحث : صالح فرج صالح مبارك التركي

 باحث متخصص في العلوم القانونية والجنائية  
 دور النيابة العامة في جرائم الشيك  808

 هشام حدادي   الباحث:       
 باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 

 الاجرائية  محور القوانين المسطرية  و  •
 

 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دب وأبوظبي(  الحماية القانونية للمتطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة 825
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 مبدأ سلطان الإرادة في العقد وحدوده في ظل التدخل التشريعي 
 - دراسة في ضوء قانون الالتزامات والعقود والنصوص ذات الصلة    - 

 الدكتور: محفوظ أحمد سيد عبد الله
 دكتور في القانون الخاص

 إشكالية التضخم التشريعي وأثره على الأمن القانون  853
 الدكتور: أمحمد الأحمدي

 دكتور في العلوم القانونية والسياسية 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط 

 نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب 
 الدكتور: عجان عزيز 

 تخصص العلوم الجنائية  -دكتور في القانون الخاص 
 دراسة مقارنة  - الإلغاء الاستباقي للعقد كآلية لمواجهة خطر الإخلال المتوقع   887

 الباحثة : تمارا سعد مغامس  
 الدكتوراه  بسلك باحثة

 الجامعة الإسلامية في لبنان -تخصص : القانون الخاص 
 التدخل القضائ في تأويل العقد الاستهلاكي: بين أسس حماية التوازن وحدود الأمن التعاقدي. 

 الباحثة : دعاء الشلي  
 الدكتوراه  بسلك باحثة 
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 التسليم في العقود العينية: دراسة في المفهوم والطبيعة والوظائف في التشريع الموريتان  919
 مولاي عبد الرحمن اد/ مولاي إسماعيل الدكتور : 

 دكتور في القانون الخاص
   سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية 

 "   "دراسة فقهية تطبيقية تطبيقاً على النظام القانون السودان    
 الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد  

 الأستاذ المشارك بكلية الحقوق جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية  
 السودان. - وكلية الشريعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

 محور قانون العقار و التعمير  •
 

 العربية السعودية: نحو منظومة تشريعية مستدامة التنظيم القانون للمعاملات العقارية ذات الطابع التجاري في المملكة   959
 زبيدة عبد الهادي اتيم  الدكتورة :   

 جامعة الأمير سلطان  -كلية القانون 
 الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتان 

 الدكتور: محمد الأمين أحمد
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 دور فقه المحافظة العقارية في تكريس ضوابط النظام العام التعاقدي  997
 الدكتور: عبد الهادي رشدي 

 دكتور في الحقوق
 عضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية 

 المغرب -أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 
 25.90توثيق التصرفات الواردة على تقسيم العقارات: دراسة تحليلية في ضوء القانون  

 الباحث: الحسن أندوري
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 

 الدكتورة: ابتسام علمي 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -أستاذة باحثة في القانون الخاص 

 بين سلطة الإلغاء والرفض وضمانات المشروعية القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التحفيظ العقاري: 1047
 الباحثة: كوثر الغزال 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 
 الأستاذة الدكتورة: ابتسام علمي 

 عبد الله فاسجامعة سيدي محمد بن  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -أستاذة محاضرة مؤهلة 
 تطبيقات الخبرة في منازعات العقار ورقابة القضاء عليها  1065

 الباحث: سفيان شايب
 باحث بسلك الدكتوراه 

 جامعة محمد الخامس بالرباط  -والاجتماعية أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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 المرأة السلالية ورهان التنمية المستدامة وفق القوانين الجديدة  1083
 لغريسي  بن مصطفى: الباحث 

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية  - الدكتوراه بسلك باحث طالب
 لعديري العال عبد: الدكتور

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية - باحث أستاذ
 المكانة الجديدة للمرأة السلالية بين حيف الأعراف وتدخل القانون  1094

 فضلي إيمان: الباحثة
 الدكتوراه  بسلك باحثة طالبة

 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة - السبع عين والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 ( LIASMAD) والقانون والتدبير الناعمة والمهارات للأعمال  التخصصات متعددة الهندسة مختبر

 بسطات  المحامين بهيئة محامية
 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية •

 
 أية مقاربة قانونية لحماية حقوق أطراف عقد الشغل؟  اختراعات الأجراء: 1110

 الدكتورة: نادية المشيشي
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  أستاذة باحثة في قانون الأعمال

 )دراسة تحليلية نقدية( كرونولوجيا الاجتهاد القضائ بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم
 الدكتور: رشيد الزعيم 

 سلا -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة محمد الخامس بالرباط -دكتور في القانون الخاص 
 مفتشية الشغل بين الرقابة والوساطة في منازعات الشغل  1134

 شيماء الجباري الحسني الباحثة : 
 عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الدكتوراه بسلك باحثة

 الدكتورة: ابتسام بلحداد
 البيضاء عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -أستاذة التعليم العالي 

 التعليم التقني والمهني وتمكين المرأة في فلسطين: دراسة حالة في الكلية الجامعية الذكية للتعليم الحديث 
 آسيا القواسمي الباحثة : 

 المملكة المغربية  -جامعة عبد المالك السعدي  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 الأستاذ الدكتور: توفيق السعيد 

 المملكة المغربية -جامعة عبد المالك السعدي  -أستاذ التعليم العالي 
 أثر القيادة الابتكارية على التميز المؤسسي لدى العاملين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة  1159

 الباحث: رائد خميس محمود حماد
 قطاع غزة -متخصص في إدارة الأعمال 

 دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إرساء أسس الدولة الاجتماعية  1180
 عياد باتي  الباحث :

 جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر البحث في قانون الأعمال  -كلية العلوم القانونية والسياسية  الدكتوراه بسلك باحث
 مفتش الشغل من الدرجة الثانية 
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 مفتش الشغل بين الرقابة والتصالح: دراسة في ازدواجية الوظيفة وآثارها على علاقات الشغل  1192
 الدكتورة : وسيلة جلال

 دكتورة في القانون الخاص
 مسطرة الاستماع للأجير في ضوء التحول الرقمي  1205

 : مراد البورقادي الباحث 
-والسياسية باحث في سلك الدكتوراة، مختبر الدراسات والأبحاث في القانون الخاص، الهندسة القانونية والتنمية المستدامة، كلية العلوم القانونية 

  -الله فاس جامعة سيدي محمد بن عبد
 متخصص في قضايا قانون الشغل وتدبير العلاقات المهنية

 الرياض محور القانون  •
 تحولات عقود الرعاية الرياضية في ضوء الممارسة القانونية  1215

 الدكتور: محمد الحليمي 
 أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش دكتور في الحقوق

 حماية القاصر في الرياضة: بين النظرية والممارسة 
 الدكتور: يوسف أبويعقوب 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان دكتور في الحقوق
 الدكتورة: أحلام عليمي 

 منسقة ماستر المنازعات والتحولات الرقمية  - أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان
 رئيسة فريق البحث في السياسة الجنائية والأمن الأسري والعقاري بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية 

 06.23حالة القانون رقم   - مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياض: دراسة في مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمقتضيات الدولية   1241
 الدكتور: حميد اسليمان 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا  - دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
 

 قراءة في القوانين البيئية بالمغربن 1258
   وليد حديديويالدكتور: 

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر: "من الأمن الطاقي إلى السيادة الطاقية" 

 المصطفى حيانالدكتور 
 جامعة القاضي عياض، مراكش باحث في السياسات العمومية القانون العام والعلوم السياسيةدكتور في 

 أستاذ زائر بكليات الحقوق بالمغرب
 محور القانون الدول 

 نموذجاً(  - م  2023أبريل   15)حرب السودان   مدى كفاية قواعد القانون الدول الإنسان لحماية المدنيين أثناء حرب المدن 1282
 الدكتور موسى محمد مصباح 
 السودان  –استاذ مشارك كلية القانون، جامعة النيلين 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة.  الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في فقه المالكية والقانون الدول 1298
 مهدي بن عبد الكريم الصوتي  الدكتور : 

 أكادير. -باحث من جامعة القرويين كلية الشريعة
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 تهديدات ومخاطر   تطور الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة   1320
 الدكتور سيف محمد سيف السويدي 

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 بالاشتراك مع الدكتور ممدوح خليل البحر

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 أزمة الهجرة والنزوح القسري في ظل النزاعات في غرب إفريقيا  1342

 ليلى اليحيوي الباحثة : 
 بجامعة محمد الخامس الرباط باحثة في القانون الدولي 

 المغرب(   - المغرب والعمق الأفريقي: الأبعاد الجيواقتصادية والأمنية لمبادرة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز )نيجيريا   1359
 إبراهيم النوحي الباحث : 

 باحث في السنة الخامسة من سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية  
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية 

 النزاع في منطقة الأحواز )إيران(  1373
 الباحثة / بدور آل خليفة  

 طالبة في ماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة جامعة لوسيل دولة قطر 
 محمد اوريا  /بإشراف الدكتور 

 الحرب الإيرانية الأمريكية: تحولات القوة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي الشرق الأوسط ما بعد   1387
 الباحث : بدر بتال العتيبي 

 باحث في الشؤون الدولية والسياسات العامة 
 حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة

 

 هل آن أوان التحكيم الضريبي في المغرب؟  1407
 2026دراسة تحليلية في القانون المغرب على ضوء مستجدات   من منطق الحظر إلى إمكان بناء عدالة جبائية بديلة

 الدكتور مصطفى الفوركي
 دكتور في القانون الخاص 

 المصادر الشرعية للقضاء الإداري السعودي  1428
 فيصل بن صبر اللويش الشمري  الدكتور 

 الأستاذ المساعد بقسم القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل 
 وقف تنفيذ  القرار الإداري السلبي دراسة مقارنة  1449

 المحامي الدكتور انمار هيثم نعمة الساعدي
 بغداد-رئيس القسم القانوني  كلية القانون جامعة اوروك

 المحامي الدكتور رجب محمد ندا  
 محاضر القانون الإداري بكليات القانون مصر  رئيس قسم القضايا بالإصلاح الزراعي 

 الدكتور رجائ عبدالرحمن عبدالقادر عوض 
 أستاذ قانون المرافعات المدنية المساعد

 بغداد –كلية القانون جامعة اوروك 
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 "التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي"  1467
 محمد بن عبدالله بن محمد الملحم  الدكتور : 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء-كلية الحقوق -أستاذ مساعد
 "البرامج الميزانياتية" كرافعة لتكريس نجاعة المالية العمومية  وتعزيز المسؤولية التدبيرية  1487

 الدكتور: فهد فيلال، 
 جامعة سيدي محمد بن عبد اللهدكتور في القانون العام  
 إطار إداري وباحث في التدبير العمومي والحكامة المالية  

 في ضمان تنافسية المجال  دور الآليات الحديثة للتدبير والتسويق التراب 1508
 الدكتور هشام عميد 

 سطات -جامعة الحسن الأولدكتور  في القانون العام والعلوم السياسية 
 سلطة التعيين في الوظائف السامية في دول المغرب العرب  1524

 الدكتور سيد محمد محمد فاضل
 موريتانيا  -أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط

 95.17التحكيم في منازعات عقود المقاولات العمومية وحدود التحول في ضوء مستجدات قانون التحكيم المغرب الجديد رقم   1535
 الدكتور محمد علال 

 دكتور في القانون الاقتصادي
 أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة/أكادير

يبية بالمغرب: بَين الحقِّ والواجب  1561  العدالة الضرر
كتور إبراهيم بنفراج  الدُّ

 أستاذ زائِر بِجامعة ابن زهر
 المنهجية الجديدة لإعداد مشروع قانون مالية السنة بالمغرب في ضوء الكتلة الدستورية للمالية العمومية  1581

 محمد أحتيتيشالدكتور : 
 محمد بن عبد الله بفاس دكتور في القانون العام، جامعة سيدي 

 تطور شروط المصلحة في دعوى الإلغاء بين التوسع والتقييد القضائ: دراسة تحليلية مقارنة  1596
 الدكتور عبد القادر يوسف شامخ

 أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط  
 الرقابة الجبائية في ظل التحول الرقمي بالمغرب  1609

 جهان لمليح الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

 القانون الدستوري محور  •
 حرية التعبير في موريتانيا، دراسة في الحماية الدستورية وواقع الممارسة  1626

 الطاهر ولد أحمد   الدكتور 
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 أسسن الملكية الدستورية في المغربن 1641
 الدكتورن سيد محمد محمد فاضل

 أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط
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 المركز الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأثره في بنية النظام الدستوري الفلسطيني  1650
 : مرام عوض عامر نصارالباحثة 

 باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام 
 الإرادة الدولية في وضع الدساتير الوطنية بحث مستخلص من أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان

 دراسة تحليلية وصفية  نموذجًا()فلسطين 
 من الشرعية الانتخابية إلى شرعية الانجاز في النظام الدستوري المغرب  1673

 الدكتور : أنوار التازي
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 الدار البيضاء -جامعة الحسن الثاني 
 السياسيةمحور العلوم  •

 –وممارسات دولية مقارنة دراسة على ضوء تجارب   اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية 1688
 محمد سكلىالدكتور : 

 أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس، الرباط 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سلا  باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

 " دراسة حالة المغرب "     الأحزاب السياسية وتكوين الكفاءات وإنتاج النخب السياسية: الوظائف، الآليات، وحدود الفعل الحزب 1710
 الزهرة اباحنيالباحثة : 

 طالبة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية سلا

 محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية  •
1724 Minimum Wages and Overtime Premium in Light of Saudi Labor Law and the Fair Labor Standards Act (FLSA) 

Dr. Osama Abdulrahman Alkhamis 

Assistant Professor of Civil Law, Private law Department, College of Law, King Faisal University, Alahsa, 
Kingdom of Saudi Arabia 

1749 Relationship Between Administrative, Strategic, and Training Dimensions of Total Quality Management and 
Performance Evaluation in Public Healthcare Facilities in the Gaza Strip  

Yousef. M. A. Alghoul  

Department of Business Administration, College of Graduate Studies, University of Al-Butana,  Sudan  
Human Resources Planning Department, Planning and Performance Unit, Palestinian Ministry of Health, Gaza  ,  

1771 Russia’s Palestine Discourse in the Context of the Ukraine War: Anti-Westernism or a Principled Stance? 
Üniversite adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Danışman: 
Prof.Dr. MEHMET SEYFETTİN EROL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Öğrenci: 
Adı- soyadı: OSAMA T.A. MORTAGA 
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 محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية 
1935 La gouvernance sportive en droit marocain (première partie) : un édifice normatif inachevé — la loi n° 

30-09 et ses textes d’application 
Dr. Samir ABAAKIL 

Équipe de recherche Management et Gouvernance du Sport 
Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC), Rabat 

1949 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE DROIT DES AFFAIRES AU MAROC : OPPORTUNITÉS, RISQUES 
JURIDIQUES ET PERSPECTIVES DE RÉGULATION 

Pr. Lamyae SAHRANE 
Maître de conférences habilitée à la FSJES de Mohammedia 

Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 
Doctorante-chercheuse Nour El Houda KERMICHE 

Doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia 
Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 

Université Hassan II Casablanca - MAROC 

6419  Le financement participatif : Apports et risques 
DR . Mohamed KELLATI 

Enseignant chercheur, FSJP, UCD, El-Jadida 

1804 Pollen grains and their evidentiary value in criminal investigations. 
Saleem Isaaf Alazab 

1 Associate Professor in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan. 
dr.alazab@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0544-620X.  

Ali Ahmad Alzubi  
1 Associate Professor in the Department of  Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan.  
alialzubi@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-6602-101X.  

Sabah Mousa Abd Alrhman Al Momani 
1 Associate Professor. in the Department of Law. Faculty of Law, Al- Balqa  Applied University, Jordan, 
Sabah.momani@bau.edu.jo, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8849-8470.  

Wael Hakam Qutishat 
1 Teacher, in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan, 

wael.qutishat@bau.edu.jo,ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8843-5368.  
1815 Concept of Ambiguity in Law and Language  

First Author of the study: El JAILI EL HAGMOHAMED ABDALLA OMER 
PhD Researcher in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan. 

Legal Advisor – Altameer Ltd Company – Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 10493 Riyadh 11433. 
E-mail : eljaili_net@yahoo.com 

Second Author of the study: Prof : Jodah Ibrahim MohamedElnor Rahama. 
Professor in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan 

 ية "  الصح الإدارة"محور   محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية •
1883 Mechanisms for Rationalizing Antibiotic Misuse among Patients in Primary Healthcare Centers in the Southern 

Governorates of Palestine 
Dr.Mohammed A. M. Abu Rayya 

Health consultant 
PhD Health Management 

1909 The Impact of The Crises Challenges on The Performance of Healthcare Providers At AL- Shifa Medical Complex- Gaza 
Strip 

Dr.Wael Abdel Majeed Abdel Kareem Okasha 
 - MOH - Gaza - PhD in Health Management 
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1973 La justice administrative marocaine à la lumière de la réforme du code de procédure civile n° 58.25 : 
transformationsنprocéduralesنetنenjeuxنdeنl’efficacitéنjudiciaire 

Youssef Latrach 
Faculté des Sciences juridiques et politiques Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès 

1989 La sauvegarde des entreprises en difficulté en droit marocain : fondements, mécanismes et limites 
Dr. Chaimaa MAROUFI 
Docteure en droit privé 

1999 L'ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LE DROIT DE SPORT : APPROCHE JURIDIQUE EN DROIT MAROCAIN 
Dr. Badre FASSI FIHRI 

Docteur en droit - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès 

2007 La coopération maroco-espagnole de lutte contre l'immigration clandestine 
Dr. Brahim NAITOUGARZ 

Docteur et chercheur en droit international et relations internationales 

2021 Le consentement résiduel. Stratification de l'adhésion organisationnelle et défaisance non simultanée 
Dr. Salma KADIRI ALAOUI 

Docteure en sociologie des organisations 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc 

2032 Laنprotectionنdeنl’assuréنcontreنlesنclausesنabusivesن:نétudeنcomparéeنdesنdroitsنmarocainنetنfrançais 
Dr. Siham LAKBOUCHI 

Docteure en droit privé - Université Hassan II, Casablanca - MAROC 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock 

2041 La preuve électronique : reconnaissance juridique et difficultés probatoires en droit marocain 
Dr. Asseya ABLI 

Docteure en droit 

2058 LES DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE FACE À LA REVOLUTION NUMERIQUE : PRINCIPES, 
DEFIS ET EVOLUTIONS PREVUES 

Chercheuse KOUASSI Amoin Désirée Colombe 
Doctorante en droit privé - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah, Fès 
Encadrée par M. Abdellah MARGHICH 

professeur de l'enseignement supérieur à la même faculté 

2069 Le consommateur entre adhésion et négociation dans les contrats de consommation électroniques 
El Alaoui Mohammed 

Doctorant 
Université Moulay Ismaïl (UMI) - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Meknès 

Laboratoire : Droit et Développement 
Professeur encadrant : Pr. El Bekkay EL MAAZOUZ 

2079 L’intelligenceنartificielleنcommeنlevierنdeنtransformationنdesنpolitiquesنéducativesن:نopportunités,نrisquesنetن
perspectives pour le système marocain 

EHIRI NAAMA 
Faculté des sciences de l'éducation - Rabat 

Laboratoire de recherche sur l'analyse et l'évaluation des systèmes d'éducation et de formation - Rabat 
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2094 La responsabilité des prestataires de cloud face aux violations de la propriété intellectuelle générées par 
l’intelligenceنartificielleن:نenjeuxنjuridiquesنetنdéfisنprobatoires 

Abir OMRI 
Doctorante-chercheuse 

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat - Université Hassan 1er de Settat 
Pr. Soumaya AKKOUR 

Professeure de l'Enseignement Supérieur - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat - 
Université Hassan 1er de Settat 

1221  La couverture sanitaire universelle au Maroc : un levier de la réforme du système de santé 
ELAMIM Abdelouahed 
Doctorant-chercheur 

Doctorant en droit public - FSJES Aïn Chock, Casablanca 

2621  L'adaptation du droit marocain de la concurrence face aux géants du numérique : entre impératifs 
d'innovation, compétitivité et souveraineté économique. 

AZEDDINE TANOUCH 
Doctorant chercheur en droit privé 

Laboratoire : Essor, Droit, philosophie et société 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès 

2135 La loi n° 58.25 relative à la procédure civile 
Lecture des principales nouveautés et enjeux de mise en œuvre 

EL BAIR Ali 
Doctorant-chercheur 

Université Hassan 1er de Settat - Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Settat 
Laboratoire de Droit des Affaires 

2145 L’équivalence fonctionnelle comme grille de contrôle de l’audience à distance 
La décision n° 255/25 de la Cour constitutionnelle marocaine et la loi n° 58.25 portant code de 

procédure civile 
Doctorant-chercheur MEHDI Nordin 

Doctorant en droit privé 
Faculté des sciences juridiques et politiques de Tanger - Université Abdelmalek Essaâdi 

Thèse préparée sous la direction de Monsieur le Professeur Soufiane MASRAR 
Adresse de correspondance : maitre.nordinmehdi@gmail.com 

2170 Laنprofessionنlibéraleنd’avocatنetنleنdroitنdeنlaنconcurrence 
Doctorant-chercheur Mohammed Faouzi CHERRAQI 

Doctorant en droit privé - Université Hassan II de Casablanca - FSJES Mohammedia 
Pr. Ahmed ALLALI 

Maître de conférences habilité en droit privé - Université Hassan II de Casablanca - FSJES Mohammedia 
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   من مجلة القانون والأعمال الدولية   66صدار رقم كلمة افتتاحية للا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية 

يصدر العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية في لحظة تتسارع فيها وتيرة الإصلاح التشريعي، وتتبدل فيها 

موضوعا لاجتهاد   بالأمس  كان  فما  فيه.  البحث  ومناهج  القانوني  العمل  قانونية أدوات  لنصوص  مادة  اليوم  فقهي محدود صار 

مستحدثة، وما كان يعد من قبيل الافتراض التقني أصبح واقعا تفرضه الممارسة على القاض ي والمحامي والباحث على حد سواء.  

، وتكشف ما  وفي هذا السياق تتحدد وظيفة المجلة العلمية: لا أن تواكب التحول وحده، بل أن تقيسه بميزان القاعدة القانونية

 فيه من مكاسب وما يعتريه من نقص.

وقد حرصت هيئة التحرير، في هذا العدد، على أن يكون البناء المعرفي للمجلة متوازنا في محاوره، متعدد المشارب في مواده.  

وقانون   الجنائي،  والقانون  السياسية،  والعلوم  العام  والقانون  بفروعه،  الخاص  القانون  بين  المنشورة  الدراسات  توزعت  فقد 

والحماية الشغل  وقانون  والقانون    الأعمال،  البيئي،  والقانون  والقضائية،  القانونية  والمساطر  العقاري،  والقانون  الاجتماعية، 

الرياض ي، إلى جانب الدراسات الشرعية وما يتصل بها من قضايا الأسرة والفقه، ومحور خاص بأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في  

 غة الفرنسية. المنظومة القانونية، ومحور مستقل للدراسات المحررة بالل

بل صارت   معزولة،  القانونية جزرا  الفروع  تعد  لم  إذ  ذاته؛  القانون  لواقع  انعكاس  هو  وإنما  تشتيت،  التنوع  هذا  في  وليس 

الظاهرة الواحدة تستدعي أكثر من فرع وأكثر من منهج. ولذلك آثرنا في تقديم هذا العدد الإشارة العامة إلى محاوره دون الخوض في  

 ركين للقارئ أن يبني حكمه من النصوص نفسها. تفصيل كل دراسة على حدة، تا

ومن دواعي اعتزاز المجلة أن مواد هذا العدد وردت من باحثات وباحثين ينتمون إلى مؤسسات جامعية ومهنية متعددة داخل  

القانونية. وهذا   المهن  الدكتوراه وممارس ي  الدكتوراه والباحثين بسلك  العالي وحاملي  التعليم  بينهم أساتذة  المغرب وخارجه، وأن 

و ما يمنح المجلة صفتها العلمية، ويجعلها فضاء للحوار بين النظرية والممارسة، لا منبرا لطرف دون التعدد في المراتب والمشارب ه

 آخر. 

وقد خضعت جميع الدراسات المنشورة لمسطرة التحكيم العلمي المعتمدة بالمجلة، والتزمت هيئة التحرير في مراجعتها بمعايير  

الصياغة والتوثيق المقررة، مع الحفاظ على استقلالية كل باحث في آرائه واجتهاداته. فما يرد في هذه الدراسات من مواقف يلزم 

 لضرورة عن رأي المجلة. أصحابها وحدهم، ولا يعبر با

وإننا إذ نضع هذا العدد بين يدي القارئ، نتقدم بالشكر إلى الباحثات والباحثين الذين أثروه بأعمالهم، وإلى السادة المحكمين  

على ما بذلوه من جهد في التقويم والتوجيه، وإلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل إلى النور. ونجدد الدعوة إلى المشتغلين بالبحث  

 في الأعداد المقبلة، بما يعزز رصيد المجلة ويخدم البحث العلمي في مجال القانون والأعمال.  القانوني للمساهمة 

 وبالله التوفيق. 

 والله ولي التوفيق 

  إدارة مجلة القانون والأعمال الدولية 
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   كعادتها مجلة القانون والأعمال الدولية تواصل ريادتها للمجلات القانونية العربية وقد شهد الإصدار الأخير منها
 .مختلفة ةجنسي   12ما بين دكتور و أستاذ جامعي وممارس من  مشارك   159شاركة بم   بحثا 120الموافقة على نشر  

من طرف المحكمين المنضوين تحت لواء المجلة و من مختلف الجنسيات   ابحث  498هذه العصارة ناتجة بعد تحكيم اكثر من 
 لأجل الوصول إلى أجود الأبحاث التي تستحق النشر 
 

وقد   من اجود الاعمال القانونية المحكمة لمجلة القانون والأعمال الدولية 65الإصدار رقم يعتبر 
 :شمل هذا الاصدار أبحاث من مختلف مشارب القانون 

-  

 بحثا ( 120)  65شمل الإصدار رقم 
 باللغة الإنجليزية  3 باللغة الفرنسية  21 باللغة العربية  96

 الجنسيات المشاركة في هذا الإصدار  
 2  فلسطين 1 العراق 1 الأردن 8قطر  12  السعودية 122المغرب 

 2 السودان 01  اندونيسيا 01 تركيا 1  الامارات 1تونس   6موريتانيا 
 عدد الأبحاث  65محاور الإصدار رقم 

 27 الاصطناعي  التشريعات الرقمية و الذكاءمحور 
 13    قانون المال و الأعمال محور 

 3  وعلوم الفقهمحور قانون الأسرة 
 8 محور القانون الجنائ 

 10 محور القوانين المسطرية و الإجرائية 
 3 العقار و التعمير محور 

 3 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية 
 2 محور القانون التربوي 

 9 الدول محور القانون 
 13 محور القانون الإداري 

 3 القانون الدستوري محور 
 2 محور العلوم السياسية

 3 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الإنجليزية  
 21 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية 

 بحثا  120  المجموع  
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